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  لاصةالخُ 
نطاق قانون المرافعات المدنية لما يترتب على إن موضوع الشكلية من الموضوعات الإجرائية المهمة في 

تخلفها من أثر كبير في بطلان إجراءات الدعوى المدنية عند عدم مراعاēا وʪلشكل المطلوب قانوʭً، لاشك 
أن هذا الموضوع يحتل ركيزة أساسية من بين كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون وعليه فالشكلية هي من 

لإجراء القضائي , فالدعوى المدنية إذن هي مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ أهم مستلزمات صحة ا
  ʪلمطالبة القضائية وتنتهي بصدور الحكم.

 الشكلية , الإجراء , الخصومة , الدفوع . الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
The issue of formality is one of the important procedural issues within the 

scope of the Civil Procedure Law, due to its failure to have a significant 
impact on the invalidation of civil lawsuit procedures when they are not 
observed in the manner required by law. There is no doubt that this issue 
occupies a fundamental pillar among all the procedures required by the law, 
and therefore formality is one of the most important. Requirements for the 
validity of the judicial procedure. The civil lawsuit is therefore a set of judicial 
procedures that begin with the judicial claim and end with the issuance of 
the ruling. 

Keywords: formality, procedure, litigation, defenses 

  المقدمة
 أولاً: موضوع البحث 

الشكلية هي شرط من الشروط المهمة والتي يترتب على وجودها الحكم بصحة الإجراء القضائي , 
ـــــــــاء يهدف إلى توفير الحماية القانونية  ــ ـــــك إن القضــــ ــــ للناس وذلك من خلال تحقيق العدل , وقانون لا شــــــ

المرافعات ينظم إجراءات التقاضـــي , إذ يعد الشـــكل من مســـتلزمات صـــحة الإجراءات القضـــائية وإن جميع 
أوجه النشـــاط التي تتم في الخصـــومة القضـــائية يجب كقاعدة عامة أن تتم تبعاً للوســـيلة التي يرسمها القانون , 

ـــــــاس هذا الكلام فالثم رة الطبيعية لأي دعوى مدنية هي القيام đا وفق إجراءات قضـــــــــــائية محددة وعلى أســــ
ــكل المطلوب قانوʭً , وعليه إذا جاء الإجراء القضــــائي في شــــكل يختلف عما فرضــــه القانون فهنا  ووفق الشــ

 نكون أمام عيب الشكل ومن ثم يحكم ʪلبطلان جزاءاً على مخالفة الشكل الذي نص عليه القانون .
 أهمية البحث وسبب أختياره : ʬنياً :

ــــوعات قانون المرافعات المدنية وهو  ــوعاً مهماً من موضـــــــــــ ـــــــــــ تكمن أهمية البحث في إنه يتناول موضــ
ــكلية إذا ما جاءت وفقاً لما نص عليه القانون فتعتبر وســـــــيلة  الشـــــــكلية في الإجراءات القضـــــــائية , لأن الشـــــ

هو من الموضوعات العلمية والعملية المهمة والذي تنظيمية ضرورية لحسن سير القضاء , وأن هذا الموضوع 
ـــــمانة إجرائية من خلالها يحصـــــــــل الفرد على حقهِ وϵجراءات ميســـــــــرة وʪلتالي يؤدي ذلك إلى  يشـــــــــكل ضــــ

 استقرار المعاملات والمحافظة على النظام العام في اĐتمع .
وإن وجدت فهي لم تعالج أما ســـبب اختيارʭ لهذا الموضـــوع فيتمثل في ندرة الدراســـات والبحث فيه 

ـــوع بكل حيثياتهِ وتفاصـــــيلهِ , إضـــــافة إلى ذلك وجود الكثير من الأحكام القضـــــائية التي تقوم محكمة  الموضــ
ــــها لوجود عيب شــــــــــــكلي على الرغم من أن قانون المرافعات المدنية العراقي لم ينص  التمييز الاتحادية بنقضــــــــ

 يب في الشكل .على إمكانية تصحيح كل حالات الإجراء الباطل لع
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 ١، العدد ٢٠اĐلد 

 :طتهʬلثاً : منهجية البحث وخ
تتبلور منهجيــة البحــث من خلال الاعتمــاد على المنهج التحليلي المقــارن والقــائم على عرض الآراء 
والأدلة التي استند إليها الفقهاء وتحليل النصوص القانونية المقارنة ذات العلاقة مع الإشارة إلى قوانين اخرى 

حث إلى ذلك وكذلك الاســـــتعانة ʪلأحكام القضـــــائية ســـــواء الصـــــادرة منها من كلما اســـــتدعت حاجة الب
 المحاكم العراقية أو المصرية أو الفرنسية .

ــمنا الموضـــــــوع  ــــ مقدمة عامة ومطلب تمهيدي لإعطاء فكرة  علىأما ما يخص خطة البحث فقد قسـ
ين , كان المبحث الأول بعنوان فروع , ثم تناولنا بعد ذلك مبحث ةعامة على الإجراءات القضائية وعلى ثلاث

ـــــــكلية في العمل الإجرائي وكان ذلك على ثلاث ــــــ مطالب , أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان  ةمفهوم الشــ
 مطالب أيضاً , وعلى التفصيل الآتي . ةمدى Ϧثر الإجراء القضائي ʪلعيب الشكلي وعلى ثلاث

 

 فكرة عامة على الإجراءات القضائية:  مطلب تمهيدي
, من النظرʮت المهمة في ميدان القانون  )٤(نظرية العمل الإجرائي أو نظرية الإجراء القضـــــــائي  دتع

الإجرائي , إذ إنه وعلى غرار القانون الموضوعي الذي توجد فيه نظرية التصرف القانوني التي تنظم الأعمال 
ـــــة تنظم الأعمــال القــانونيــة المتمثلــة ʪلعقود والإرادات المنفردة فــإنــه كــذلــك للقــانون الإ ــــــ ــــ جرائي نظريــة خــاصـ

, وإن الإجراءات القضائية هي مجموعة من الأعمال المتتابعة زمنياً وعلى الرغم من تعددها  )٥(الإجرائية فيه 
وتنوعها فهي تكون وحدة متكاملة تؤدي إلى تحقيق غاية معينة وهي الحماية القضـــائية لمن طلبها , ولغرض 

ـــــكل أكثر تف ــــوع بشـ ـــــمناه على ثلاثبيان هذا الموضــ فروع كان الفرع الأول بعنوان  تعريف  ةصــــــيلاً  فقد قسـ
ـــــائي , أما الطبيعة القانونية  وخصــــــائص الإجراء القضــــــائي , والفرع الثاني جاء بعنوان شــــــروط الإجراء القضـ

 للإجراء القضائي فقد كان عنواʭً للفرع الثالث , والتفاصيل على النحو الآتي :
 هجراء القضائي وخصائصتعريف الإ:  الفرع الأول

ـــــائي ســـــــواء أكان في قانون  لا يوجد  في القوانين الإجرائية نصـــــــاً يعطي تعريفاً قانونياً للإجراء القضــ
المعدل أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  ١٩٦٩) لسنة ٨٣المرافعات المدنية العراقي رقم (

, وحســــناً فعلت  ١٩٧٥) لســــنة ١١٢٣فعات الفرنســــي رقم (المعدل أو في قانون المرا ١٩٦٨) لســــنة ١٣(

                                                        
,  ٢٣١, ص ١٩٧٧, دار الفكر العربي ,  ١د. وجدي راغب , الموجز في مبادئ القضاء المدني ( قانون المرافعات) , ط - ٤

, أ.د. عباس  ١٥, ص ١٩٨٨التعليم العالي , , مطبعة  ١د. أدم وهيب النداوي , فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات , ط
  .  ١٤٦, ص ٢٠١٦, مكتبة السنهوري , بيروت , لبنان ,  ١العبودي , شرح أحكام قانون المرافعات المدنية , ط

داود سلمان طه , اثر الارتباط الإجرائي على صحة القرارات الاعدادية أمام محكمة الدرجة الاولى , رسالة ماجستير مقدمة  - ٥
 . ١١, ص ٢٠١٨إلى كلية الحقوق , جامعة النهرين , 
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كل هذه التشريعات سابقة الذكر لعدم اعطائها تعريفاً للإجراء القضائي وهو موقف إيجابي على اعتبار أن 
 التعريفات ليست من مهمة التشريع وإنما هي مهمة اجتهادات الفقه وأحكام القضاء .

ـــــــعيد الفقه فقد تم تعريف الإجراء القضــــــــائي من قبل بعض الكتاب والفقه ϥن الإجراء  أما على صـ
ــــــائي ( هو عمل يرتب القانون عليه أثراً إجرائياً ويكون جزءاً من الدعوى , ســـــــواء تعلق الأمر ببدئها  القضـ

ـــــــــــاماً أثناء نظرها أو التقدم بدعوى حادث ــــــــــاركة فيها تدخلاً أو إختصـــــ  ة أو إĔاء الدعوى أو تعلق ʪلمشــــــ
 .)٦(الأصلية) 

والملاحظ على هذا التعريف وصــــفه ϥنه ( عمل ) يقصــــد هنا ϥنه عمل إجرائي يرتب بعض الأʬر 
ــول الحكم إلى مراحله النهائية  ــــــــــ ــــــحيحاً ترتب عليه آʬراً إيجابية لغرض وصــ فإن كان هذا العمل قانونياً وصــــــــ

لعمل أو الإجراء القضــائي بعض العيوب الســلبية والتي وحصــول الأفراد على حقوقهم , أو أن يشــوب هذا ا
من شـــــأĔا تمنع الاســـــتمرار في ســـــير الدعوى ومن ثم ترتب أثراً ســـــلبياً وهو أما البطلان أو الســـــقوط أو عدم 

 القبول .
ـــــري ϥنه (( العمل القانوني الذي يكون جزءاً من  وكذلك تم تعريفه من قبل البعض من الفقه المصـــــــــ

, والملاحظ  )٧(عليه آʬراً إجرائية وهو ما اصـــطلح الفقه على تســـميتهِ ʪلعمل الإجرائي)) الخصـــومة وتترتب 
ـــــــــطلحي ( العمل القانوني , والعمل الإجرائي ) واعتبرهما ذات مفهوم  على هذا التعريف أنه خلط بين مصــــــ

ــــتوفي لبعض الشــــــروط القانونية , أما الإ جرائي فيحتمل ومعنى واحد , فالعمل القانوني يفترض إنه عمل مســ
 أن يكون صحيحاً أو غير صحيح .

وفي تعريف آخر للإجراء القضـــــائي (( هو العمل الإجرائي الذي يباشـــــر أعمالاً لنص من نصـــــوص 
 .  )٨(القانون ويكون جزءاً من الخصومة ويترتب عليه الآʬر التي يقررها القانون الذي تمت وفقاً له )) 

                                                        
, وينظر أيضاً : د.  ١٥, ص ١٩٨٨,  ١د. أدم وهيب النداوي , فلسفة إجراءات التقاضي في المرافعات , بغداد , ط - ٦

: د.  عنى أيضا. وينظر بنفس الم٥٥٩, ص ١٩٧٠, دار النهضة العربية , بيروت ,  ١فتحي والي , قانون القضاء المدني اللبناني , ط
 . ٤٥, ص ١٩٥٩أحمد فتحي سرور , نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , 

, الاسكندرية , مصر  ٢د. فتحي والي , ود. احمد ماهر زغلول , نظرية البطلان في قانون المرافعات , منشأة المعارف , ط - ٧
  . ٨١, ص ١٩٩٧, 

د.كمال عبد الواحد الجوهري , اصول تفسير وتطبيق قواعد المطالبة القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار  - ٨
. وينظر بنفس المعنى : د.وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية  ١٢٤محمود للنشر والتوزيع , القاهرة , مصر , ( بلا سنة طبع ) , ص

, ود.فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دار الكتاب  ٢٥, ص ١٩٧٨, القاهرة , مصر ,  ١, ط , دار الفكر العربي
 ٢,= =د. عيد محمد القصاص , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط٣٥٠, ص ٢٠٠١الجامعي , القاهرة , مصر , 

 .  ٦٣٩, ص ٢٠١٠, دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 
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ف الإجراء القضــائي ϥنه (( مجموعة الاعمال الأصــولية ســواء أما جانب من الفقه الفرنســي فقد عرّ 
 .)٩(أكانت قضائية أو تتم خارج مجلس القضاء والتي تتعاون في اعمال وإحقاق الحق)) 

ــــــــــــــائي جزءاً من  فنرى من أغلـــب التعـــاريف الواردة آنفـــاً Ĕϥـــا ركزت على أن يكون الإجراء القضـــ
ــوعي بحيث يؤثر الخصــــومة ومؤثراً فيها ʪلصــــحة أو البطلان  ــواء كان متعلقاً بمضــــموĔا الشــــكلي أو الموضــ ســ

ــــــائها ولكن ومن خلال كل ما تم ذكره من تعريفات ϵمكاننا أن  على ســــــــير الدعوى , أو تعديلها أو إنقضــ
ــــــــــــائي وهو كما ϩتي (( الإجراء القضـــــــــــــــائي هو العمل الإجرائي الذي يقوم به  نعطي تعريفاً للإجراء القضـــ

ال القضاء المكلفين لأداء الواجب وفقاً للأسس والثوابت القانونية الصحيحة والذي الخصوم أو أي من رج
 يرتب عليه القانون أثراً إيجابياً أو سلبياً )) .

ومن خلال النظر والتمعن بكل التعاريف التي ذكرت للإجراءات القضــــــــائية تبينّ ϥن هناك مجموعة 
ـــــائص تميزها عن ʪقي التصــــــرفات القانونية الأخرى , وعليه لابد من وجود هذه الخصــــــائص حتى  من الخصـ

 : والخصائص هي كالآتينكون امام إجراء قضائي يعتد به 
ــائي ع – ١ ــــــــ أي أن يكون عملاً تترتب عليه آʬر قانونية  ملاً قانونياً :أن يكون الإجراء القضــ

مســـلكاً إيجابياً يتم أثناء النظر في الدعوى عند إقامتها , أو عند تعديل نطاقها من  دفالإجراء القضـــائي يع
ــيرها أو إĔائها  ــــــ ـــــــبب فهو يؤثر على الدعوى في إجراءات ســـ , وعليه لا تعد )١٠( حيث الموضـــــــــــوع أو الســــ

ـــــــائية لأنه لا تترتب عليها آʬراً قانونية , ومثال أعمال الذكا ــومة إجراءات قضــ ــــــــة التي تتم في الخصـــــــ ء المحضـ
ـــية أو  ـــــة أوراق القضــــ ــــــي  بدراســ ــمى أعمال الاجتهاد القضـــــــائي هو ( قيام القاضـ أعمال الذكاء أو ما تســـــ

 .)١١(تب الجلسة ) لإعداد الدفوع من قبل الخصم أو المحامي أو الحضور أمام القضاء وتقديم التوكيل إلى كا
يفهم من هذه الخاصـــية ϥنه إذا لم يكن النشـــاط أو  الإجراء القضـــائي جزءاً من الخصـــومة : – ٢

الإجراء جزءاً من الخصـــومة فإنه لا يعتد بهِ بوصـــفها إجراءً قضـــائياً , ومن الإجراءات التي لا تعد جزءاً من 
ــــومة هي الإجراءات الممهدة لإقامة الدعوى كتوجيه إنذ ار إلى المدعى عليه أو توكيل محامي , وعليه الخصــــــــ

                                                        
9 -De Bieville , Le unllies des actes de procedure en matiere civile , paris , 1944 , 

P.10    
 .٩٨, ص ١٩٥٩,  ١أشار إليه : د. فتحي والي , نظرية البطلان في قانون المرافعات , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , ط

العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , ( بلا سنة طبع ) , وينظر كذلك : عادل  د. أدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , - ١٠
صالح مهدي , العيب الشكلي في الإجراءات القضائية ( دراسة مقارنة ) ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون , جامعة كربلاء , 

القضائي المدني ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير . وينظر أيضاً : علي سعود داخل , العيب الجوهري في الإجراء  ٩, ص ٢٠١٧
 . ٢٠, ص ٢٠١٣,  مقدمة إلى كلية القانون , جامعة ʪبل

, القاهرة , مصر ,  ١د. علي هادي العبيدي , قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان , المكتب الجامعي الحديث , ط  - ١١
, بطلان الإجراءات القضائية في الدعوى المدنية ( دراسة قانونية مقارنة ) ,  . وينظر أيضاً د. علي شمران الشمري ١٥٣, ص ٢٠٠٦

 .٦٨, ص ٢٠١٨,  ٧بحث منشور في مجلة كلية النسور الجامعة , العدد / 
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ـــائيــة هي إجراءات من النظــام العــام الــذي لا يجوز الاتفــاق على خلافهــا كمــا في  ــ ــــ ــــــ فــإن الإجراءات القضـ
 .)١٢( الاختصاص المكاني للمحكمة 

ـــائية الاعمال القانونية التي  أما الفقه الفرنســـــي فقد أجمع على أنه يدخل في طائفة الإجراءات القضــ
ـــــل في يقو  ــدرت قبل الفصـ م đا القاضــــــي في الدعوى ســــــواء أكانت قرارات أو أوامر أو أحكام وســــــواء صــــ

 .)١٣( الموضوع أو كانت فاصلة فيه 
: يقصــــد đذه الخاصــــية هنا هو   يرتب القانون على الإجراء القضـــائي أثراً إجرائياً مباشـــراً  – ٣

ــــواء ببدئها كا ــومة سـ لمطالبة القضـــــائية أو بتعديلها كالدعوى الحادثة أو النتيجة الإجرائية التي تؤثر في الخصـــ
ــــــى هذه الخاصــــــــية فإن الأثر القانوني الذي ينجم عن الإجراء  ـــــادر في الدعوى وبمقتضــ Ĕϵائها كالحكم الصـــ

 .)١٤( القضائي يؤثر بصورة مباشرة في الخصومة 
ـــــــائي ينتج أثر  ه في الدعوى إذن مع وجود هذه الخصــــــــــائص المذكورة في أعلاه نكون أمام إجراء قضـــ

 المدنية ويصدق على الإجراء القضائي هذه التسمية .
 شروط الإجراء القضائي:  الفرع الثاني

لكي نطلق كلمة إجراء قضـــــائي على تصـــــرف أو أي عمل معين لابد من وجود شـــــروط ومحددات 
ــميه ʪلإجراء القضــــائي , وهذه الشــــروط تختلف ʪختلاف زاوية ال نظر إليها لهذا العمل , لكي يمكن أن نســ

ـــــوعية وأخرى شــــــــكلية لصــــــــحة  ــك إن القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية تتطلب شــــــــروطاً موضـــ لاشــــــ
 الإجراء القضائي والتفاصيل على النحو الآتي :

ــــروط الموضــــــوعية : ـــروط  الشــ إن الإجراء القضـــــــائي كســـــــائر الأعمال القانونية الأخرى يلزم له شــــ
 موضوعية وهذه الشروط هي :

ــائية أولاً : : ســــــواء أكانت هذه الممارســــــة من قبل القاضـــــي  صــــلاحية ممارســــة الإجراءات القضــ
واعوانهِ أم من قبل الخصــوم في الدعوى المدنية أو من قبل الغير , فيقصــد ʪلصــلاحية من قبل القاضــي هنا 

                                                        
, ود.عصمت عبد اĐيد بكر , أصول  ١٩د. أدم وهيب النداوي , فلسفة إجراءات التقاضي , مصدر سابق , ص - ١٢

 ١٧. داود سلمان طه , مصدر سابق , ص ٣١٨, ص ٢٠١٣, منشورات جامعة جيهان الأهلية , اربيل ,  ١المرافعات المدنية , ط
 . ١٩, ص ٢٠١٧, مكتبة زين الحقوقية ,  ١, عطا عبد الحكيم أحمد , البطلان في قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة ) , ط

13 - Rodiere , Traite de competence , T. I. P.146 .  Boncenne , Theoie de la 
proc. Civ. T. III , P. 271 .  Boitard leconc de procedure civ, T. II , No. 1213 , P. 262   

Grasonnet et cear Bru , Traite . T. II , No. 86 , P.148 . 
 . ٨٤مصدر سابق , صاشار إليهم د. فتحي والي , ود. أحمد ماهر زغلول , نظرية البطلان في قانون المرافعات , 

سومان عزيز عبدالله , الغموض الإجرائي وأثره على الدعوى المدنية , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم  - ١٤
, العاتك لصناعة  ٣. وينظر أيضاً : د. ادم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , ط  ٢٢, ص ٢٠١٧السياسية , جامعة دهوك , 

 . ١٣٥, ص ٢٠١١الكتاب , 



 

١٨٥ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

 هو أن تكون للشـــخص صـــفة القاضـــي لممارســـة الإجراءات القضـــائية لأن صـــفة القضـــاء ʪلتأكيد فأĔا لا
تثبت لأي شـــخص كان , وإنما تنحصـــر للأشـــخاص الذين اعطيت أو منحت لهم هذه الصـــفة من الدولة 
 بناءً على قرار صادر بتعيين من هو مؤهل لممارسة مهنة القضاء وحائزاً على كافة الشروط القانونية المطلوبة 

القضــــاء الأعلى بتعيين , هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أعطى المشــــرع العراقي الصــــلاحية Đلس  )١٥(
, أما ما يخص شــروط  )١٦( بعض موظفيه وترقيتهم إلى درجة قضــاة على وفق شــروط قانونية إصــولية معينة 

ـــاء الاعلى أمور تعيينهم وتحديد  ــــــ أعوان القاضـــــــــــــــي من المعاونين القضـــــــــــــــائيين والكتبة فيتولى مجلس القضــــــ
 .)١٧( صلاحياēم ʪلشروط اللازمة لذلك 

ـــــلاحية لممارســــــــــة الإجراءات القضــــــــــائية على وفق  ــــ ــــي الصـ ولكن من جانب آخر قد تتوافر للقاضــــــ
ــروط التي ذكرʭها آنفاً إلا أنه لا يســــــتطيع ممارســــــة هذه الإجراءات كون القانون قد يمنعهُ من ممارســــــتها  الشــــ

المعدل حيث  ١٩٦٩) لســنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (٩١وهذا ما نصــت عليه المادة (
 الآتية:يجوز للقاضي نظر الدعوى في الأحوال  ((لانصت على أنه 

 الرابعة.إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الخصوم إلى الدرجة  – ١
إذا كان لهُ أو لزوجهِ أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصــومة قائمة مع أحد الطرفين أو أو مع  – ٢

 ابويه.حد زوجه أو أحد أولاده أو أ
ــياً عليه أو قيماً أو وارʬً ظاهراً له أو كانت له صـــلة قرابة  – ٣ إذا كان وكيلاً لأحد الخصـــوم أو وصـ

 أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه ..... .
ــــوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو ازواجهم أو لمن يكون  -٤ هو وكيلاً إذا كان له أو لزوجه أو لأصـــــــــــ

 القائمة.عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى 

                                                        
د.نشأت عبد الرحمن الأخرس , شرح قانون اصول المحاكمات المدنية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الاردن , عمان , ج  - ١٥

 . ٨٢, (بلا سنة طبع ) , ص ٢, ط  ١
جريدة الوقائع  المنشور في ٢٠١٢) لسنة ٨٠) من قانون إمتيازات المحققين القضائيين العراقي رقم ( ٣إنظر نص المادة (  - ١٦

من المحققين القضائيين العاملين  %٥تنص على أن (( Đلس القضاء الاعلى تعيين  , والتي ٢٠١٢/ ١١/ ١٩في  ٤٢٥٦العراقية ʪلرقم 
) سنوات بعد اجتيازهم دورة Ϧهيلية في معهد ١٠في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لا تقل عن (

, وإنظر أيضاً في موضوع ترقية الموظفين إلى درجة القضاة وشروط ذلك , د. أحمد خليل , إصول المحاكمات المدنية  - التطوير القضائي
 . ٣٥, ص ٢٠٠٥, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , بيروت , 

التي تنص على أن ((يتولى مجلس و  ٢٠١٢) لسنة ١١٢) من قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم (٣إنظر المادة ( - ١٧
........ ʫسعاً / تعيين وإدارة شؤون الموظفين العاملين في رʩسة اĐلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي  الآتية:القضاء الاعلى المهام 

 .-القانون جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام 
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ـــــياً أو  -٥ ــبق له نظرها قاضـــــ إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد ســــــــ
 .)١٨(خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها )) 

) مرافعات عراقي فإن ٩١أما إذا نظر القاضي ʪلدعوى المرفوعة أمامه خلافاً لما نصت عليه المادة (
ــــــــــــخ وينقض قرارهُ وتبطل كافة الاجراءات التي قام đا  , إذن ومن خلال كل ما تقدم  )١٩( حكمهُ  يفســـ

ـــــــــيما في الق ـــــــــارت إليها القواعد العامة لا سـ ــترط توافر الاهلية اللازمة التي اشـ انون المدني العراقي وبقية يشــــــــ
ــــــــولية في الدعوى المدنية حتى لا يكون  ـــــــرفات القانونية وكافة الاجراءات الاصــ القوانين المقارنة للقيام ʪلتصـــ

 القرار محلاً للبطلان .
لكي يكون الإجراء القضــائي ســليماً وصــحيحاً يجب أن يتم ϵرادة حرة وســليمة من  الإرادة:ʬنياً: 

 يمارسها.شخص الذي الشوائب والعيوب لل
ـــائي لابد من  ʬلثاً : المحل : ــــيء الذي يرد عليه الإجراء وكل إجراء قضــــ ــــــمون الشـــ إن المحل هو مضـ

ــــــائي في  ــــــ ــهُ وهــذا المحــل بطبيعــة الحــال يختلف من إجراء إلى آخر , فمثلاً محــل الإجراء القضــــ وجود محــل ل
بلغ إليه ʪلتبلي

ُ
ـــــائية هو عمل التبليغ وعلم الم ـــهادة يكون ϥدائها أمام المحكمة التبليغات القضـــ ــ غ , ومحل الشـــ

 .)٢٠(ومحل الخبرة يكون ʪلكشف أو المعاينة وغيرها من الأمثلة
إن للشــكلية دوراً كبيراً في صــحة أو عدم صــحة الإجراء القضــائي , لا شــك  الشــروط الشــكلية :

ـــــكلية هو توفير أكبر قدر من الحماية القانونية للحقوق ,  ـــــكلية هي أن الهدف من هذه الشـ ويقصــــــد ʪلشـ
ــــــوم أو الغير ويكون ذلك وفقاً لما حددهُ القانون  البياʭت التي يتعين الالتزام đا من قبل القاضـــــــــي أو الخصـــ

, وهذا الشــــكل في الإجراء القضــــائي أما أن  )٢١( وما تقتضــــيه طبيعة الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضــــاء 
,  )٢٢( شفاهاً ويحرر من قبل كاتب الضبط في اضبارة الدعوى يكون مكتوʪً من قبل الخبير أو قد يدلي به 

                                                        
المعدل , والمادة  ١٩٦٨) لسنة ١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (١٤٦انظر بنفس المعنى المادة ( - ١٨

المعدل , وكذلك ينظر في موضوع صلاحية القاضي للنظر في  ١٩٧٥) لسنة ١١٢٣) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي رقم (٣٤١(
اقاربه أو التي تكون له مصلحة فيها , د. محمد سعيد عبد الرحمن , الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره , منشورات الدعاوى التي تخص 

 . ١٠٢, ص ٢٠١١,  ١, لبنان , بيروت ,ط  الحلبي الحقوقية
 مصري.) مرافعات ١٤٧والمادة ( عراقي،) مرافعات ٩٢ينظر نص المادة ( - ١٩
, ود.  ٧٧, ص ١٩٧٣,  ١نون القضائي الخاص , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , طد.ابراهيم نجيب سعد , القا - ٢٠

 . ٦٤٦مصدر سابق , ص القصاص،عيد محمد 
,  ٢٠٠٨,  ٥, مطبوعات المعرفة , مراكش , المغرب , ط د.عبد الكريم الطالب , الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية - ٢١

 ٢٠٠٩مواعيد ومدد السقوط والبطلان , المركز القومي للإصدارات القانونية , القاهرة , مصر , , وينظر أيضاً :انور طلبه ,  ١٧٣ص
 المعدل . ١٩٨٣) لسنة ٩٠) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ( ٥٨, وبنفس المعنى جاء نص المادة (  ١١, ص

المعدل ,  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧انون الاثبات العراقي رقم () من ق١٤٤/١) والمادة (١٣٨ينظر بنفس المعنى نص المادة (  - ٢٢
 ) من قانون الاثبات اللبناني .٢٩٠وقريب من هذا المعنى ينظر : نص المادة (



 

١٨٧ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

فالإجراءات القضــائية الثابتة والمنضــبطة توفر للأشــخاص عدم حصــول الفوضــى في القضــاء وتوفر أكبر قد 
 .)٢٣( ممكن من العدالة 

فالخلاصة لابد من توفر الشروط الموضوعية والشكلية لكل إجراء في الدعوى لكي يكون صحيحاً 
ــتقرار من ا لناحية القانونية وʪلتالي ســــوف ينتج أثراً إيجابياً لصــــالح رافع الدعوى من أجل تحقيق العدالة واســ

 المعاملات والحفاظ على النظام العام .
 الطبيعة القانونية للإجراء القضائي:  الفرع الثالث

إن طبيعة الإجراء القضـــــــــائي كانت محل خلاف في الفقه الإجرائي فهل هو ( تصـــــــــرف قانوني , ام 
ــــع إلى قواعد القانون الخاص  عمل قانوني ) فمنهم من يرى أن الاجراء القضــــــائي هو تصــــــرف قانوني خاضــ

قضــائية التي تحكم التصــرفات القانونية , وآخرون قصــروا وصــف التصــرف القانوني على بعض الإجراءات ال
 .)٢٤( على اعتبار أن فكرة التصرف القانوني ليس لها أي فائدة من الفقه الإجرائي 

فيجب أولاً تناول الإجراء القضائي على أنه تصرف قانوني وهذا التصرف القانوني قد يكون صادراً 
اب , حيث ذهب أصــح )٢٥( من جانب واحد كما في الوصــية , أو صــادراً من جانبين كما في عقد البيع 

ـــلاً  هذا الرأي ʪلقول إلى أن للإرادة دوراً في تحديد الأثر المترتب من ممارســـــة هذه الإجراءات القضـــــائية فضــ
عن ذلك يشـــــترط لممارســـــة هذه الإجراءات توافر رضـــــا صـــــحيح ومحل وســـــبب , إذن الإجراءات وفق هذا 

 .)٢٦( تصرفات القانونية الرأي تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني فيما يخص ال
أما إذا اعتبرʭ أن الإجراءات القضـــــــــــــــائية هي واقعة قانونية , فالواقعة هي تلك الاعمال المادية التي 
ـــــــان فيها كالموت , و(  يرتب عليها القانون أثراً قانونياً  وهي على نوعين (طبيعية) لا دخل لإرادة الإنســــــــ

  قانونية بصــرف النظر عن نية من صــدرت عنه كما في الحيازة اختيارية ) تحدث ϵرادة الإنســان فترتب آʬراً 

ـــــــائي فقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتباره واقعة قانونية اختيارية من  )٢٧( , وفيما يخص الإجراء القضــــــــ
 .)٢٨( دون أن يكون للإرادة دور في تحديد آʬره لأن القانون هو الذي يحدد هذه الوقائع القانونية 

                                                        
 .١٧, ص ٢٠٠١مصر ,  القاهرة، العربية،دار النهضة  والتجارية،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية  بركات،د. علي  - ٢٣
,  ٢٠٠١) لسنة ١٤,شرح أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني المعدل ʪلقانون رقم ( أ.د. عباس العبودي - ٢٤

( دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الاردنية), دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان  ٢٠٠٢) لسنة٢٦والقانون رقم (
 . ١١٧, ص ٢٠٠٧, الاصدار الثاني ,  ١, ط

د. عبدالرزاق أحمد السنهوري , تنقيح المستشار : أحمد مدحت مراغي , الوسيط في القانون المدني , منشأة المعارف ,  - ٢٥
 . ١, ص ٢٠٠٤,  ٢الاسكندرية , مصر , ط 

 . ١٠٨د. فتحي والي , ود. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص - ٢٦
 . ٢د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص - ٢٧
,  ٢, ط  ٣ج    , عبدالرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية العراقي , العاتك لصناعة الكتاب , بغداد , العراق - ٢٨
 . ١٢٤, ص ٢٠٠٨
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ـــرفاً قانونياً  )٢٩( ي فقد ذهب جانب منهم أما الفقه الفرنســــــــــــ ــــــ ــــــائي تصـــ , إلى اعتبار الإجراء القضــــــ
 ويقصد ʪلتصرف القانوني هو إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني .

ــت  ـــــائية هي ليســــ ونحن نؤيد ما ذهب إليه البعض من الفقه العراقي والمصــــــري ϥن الإجراءات القضـ
ـــــــــرفات قانونية ʪلمعنى الدقيق الذي تنظم ـــائي تصـ ه القواعد العامة في القانون الخاص لأن التصــــــــــرف القضـــــــ

ــــــدر من القاضـــــــي ومن  ــــــع لها التصـــــــرف القانوني فهي قد تصـ يخضـــــــع لقواعد تختلف عن القواعد التي يخضـ
تكييف الطبيعة القانونية للإجراء القضائي بوصفه واقعة قانونية هو  د, وعليه يع )٣٠( الخصوم أو من الغير 

 الأقرب على الصواب .
 مفهوم الشكلية في العمل الإجرائي:  المبحث الأول

تعد الشـــــكلية في الإجراء القضـــــائي من الموضـــــوعات المهمة في نطاق قانون المرافعات المدنية , وإن 
ـــــــكــل هي القــاعــدة العــامــة في هــذا القــانون , أو بمعنى آخر ϥنــه يجــب أن تتم كــافــة إجراءات  ــــــ قــانونيــة الشــ

ــيلة والطري ــــــ ــــومة تبعاً للوســــــ قة التي يحددها القانون , وđذا المعنى يختلف قانون المرافعات عن القانون الخصــــــــــ
عنصــــراً من عناصــــر العمل أو التصــــرف القانوني , وهذا الأمر على  دالمدني في أن الشــــكل في الأخير لا يع

خلاف ذلك في قانون المرافعات المدنية , ولغرض بحث هذا الموضــوع بشــكل دقيق لابد من تقســيمه على 
مطالب , كان المطلب الأول بعنوان تعريف الشـــكلية في قانون المرافعات وأهميتها , اما المطلب الثاني  ةثثلا

ـــكلية في العمل الإجرائي  فكان بعنوان خصـــــائص الشـــــكلية ودورها في الإجراء القضـــــائي , أما مظاهر الشــ
 فكان عنواʭً للمطلب الثالث , والتفاصيل على النحو الآتي :

 تعريف الشكلية في قانون المرافعات وأهميتها:  لالمطلب الأو 
قبل البدء في التعريف نقول أن الشـــكلية هي ليســـت أمراً جديداً في الإجراءات القضـــائية , بل هي 
 قديمة بقدم الإجراء القضــائي ذاته , وعليه فقد بررت الشــكلية ʪلتفكير الوثني الذي يهتم ʪلمظاهر الجمالية 

, وإن القانون الإجرائي لم يترك لأشـــخاص الخصـــومة حرية اختيار الشـــكل للإجراء القضـــائي وإنما هو  )٣١(
 .)٣٢(الذي يقرر الشكل المطلوب للإجراء حيث يلزم بهِ اشخاص الخصومة

يبينّ فيه معنى الشـــــكل في الإجراء القضـــــائي  اً وفيما يخص التعريف لم نجد في القوانين الإجرائية نصـــــ
ــــــــــت من مهمة المشـــــــــــرع وإنما من مهمة الفقه وهذا موقف مح ـــريعات لأن التعريفات ليسـ ــــــ مود وإيجابي للتشــ

                                                        
29 - Solus , courps , P.426 . Saint Alray , cours , P. 6 , Ricol , Cours , P. 3 . Vizioz 

, observations , Rev , Gen de Droit , 1931 , P. 17 .  
 . ١٠٨أشار إليهم د. فتحي والي , ود. أحمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص

 . ١٣٣, ص ١٩٨٨افعات المدنية , بغداد , ينظر أكثر تفصيلاً : د. أدم وهيب النداوي , المر  - ٣٠
 .٦٣١, ص ١٩٧٤د. وجدي راغب , النظرية العامة للعمل القضائي , منشأة المعارف , الاسكندرية ,  - ٣١
 .٥٤٣, ص ٢٠١٤ونية , الاسكندرية , , مكتبة الوفاء القان ١د.نجيب احمد عبد الله , الوسيط في قانون المرافعات , ط  - ٣٢
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 ١، العدد ٢٠اĐلد 

ـــائي  ـــــكل ʪلمعنى الضـــــــــيق ϥنه ((الوســـــــــيلة التي يلزم أن يتم đا الإجراء القضـــــ ـــــــاء , فالفقه عرف الشــــ والقضــ
 .)٣٣(كالبياʭت التي يشترط أن ترد في عريضة الدعوى وورقة التبليغ )) 

ʪلمعنى الواســــــــع ϥنه (( الحركة أو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي  وكذلك تم تعريف الشــــــــكل
فالأعمال القانونية ليست إلا أشكالاً وقبل أن يوجد الشكل لا يكون هناك إلا مجرد تفكير ممن يريد القيام 

تصـــور أي ʪلإجراء وهو تفكير لا يعتد به القانون والشـــكل đذا المعنى ليس من طبيعة عمل دون آخر ولا ي
 .)٣٤(عمل بغيره )) 

كما عرفهُ رأي آخر ϥنه (( الأشــــكال التي أوجب القانون توافرها في الإجراءات القضــــائية الواجب 
ـــة)) ـــــائية للحقوق والمراكز القانونية في العلاقات الخاصـــــ , ونجد تعريفاً )٣٥(اتباعها للحصــــــــول على حماية قضـــ

ــــكل ϥنه (( الحركة أو التغيرّ الذي يحدث ـــــــــائية  آخر للشـــــــ في العالم الخارجي)), وحيث إن الإجراءات القضــ
ليست إلا إجراءات شكلية , لأن القاعدة العامة في القانون المدني هو مبدأ حرية الشكل , ومن خلال ما 
ــــكل هو الوســــــــيلة التي يتم đا  تناولناه من تعريفات الشــــــــكل نجد أن هذه التعريفات قد ركزت على أن الشــــ

ـــــــــائي وما  يتطلب له من بياʭت حددها القانون له كالبياʭت التي أوجبها القانون في ورقة الإجراء القضــــــ
 .)٣٦( التبليغ 

ـــت في التعـــــابير إلا أن المعنى  فمن خلال النظر إلى جميع التعريفـــــات أعلاه تبينّ ϥنـــــه وأن اختلفــ
روف البياʭت والمضــمون العام هو واحد ولا يغير من النتيجة أي شــيء على اعتبار أن الشــكل وكما هو مع

ـــــــــائي حتى يرتب آʬر  ـــــــــلحة العامة  اً اللازمة التي يجب أن تتوفر في الإجراء القضــــــ قانونية هدفها تحقيق المصــــــ
 للخصوم وتحقيق العدالة .

ـــائية من حيث تحقيق النظام  أما ما يخص أهمية الشـــــكل فقد يلعب دوراً رئيســـــاً في الإجراءات القضــ
الي فهو يؤدي إلى ازدʮد الثقة والطمأنينة فيه إضافة إلى تحقيق الامن في سير النشاط القضائي المدني , وʪلت

ـــاء , فهو يحول دون تحكم القاضــــــــي أو  ــماʭت لعدالة القضـــــ ــــ والنظام داخل اĐتمع , ويوفر الكثير من الضــ
 .)٣٧( تسرعه ودون أهواء الخصوم وتحايلهم فهو بذلك يعد حصانة للفرد وحقوقهِ 

                                                        
 . ٢٣٨د اĐيد بكر , مصدر سابق , صد. عصمت عب - ٣٣
 . ١٤٨د. فتحي والي , نظرية البطلان في قانون المرافعات , مصدر سابق , ص - ٣٤
د. محمد جمال عطيه , الشكلية القانونية (دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الاسلامية) , دار النهضة  - ٣٥

. وينظر أيضاً د. أمينه النمر , قانون المرافعات , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر ,  ٢٢٥ص , ١٩٩٤العربية , القاهرة , مصر , 
 . ٤١٩, ص ١٩٩٢

 ) مرافعات مصري .٩) من قانون المرافعات المدنية العراقي , ونص المادة (١٦ينظر نص المادة ( - ٣٦
, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الاردن  ١, ط ١, جد. نشأت محمد الاخرس , شرح قانون اصول المحاكمات المدنية  - ٣٧

 . ١٣٢, وينظر أيضاً د. كمال عبد الواحد الجوهري , مصدر سابق , ص ٢٦, ص ٢٠٠٨, 
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Ĕـــكلية أهمية أخرى في إ ا تلبي احتياجات المتقاضــــين المتمثلة في ســــهولة وســــرعة معرفة الأجراء وللشـ
, وللشكل أهمية في القانون الإجرائي كونه وسيلة  )٣٨( ووسائل اتخاذه والوقت الذي ينبغي أن يتخذ خلاله 

 تنظيمية ضرورية لحسن سير الإدارة القضائية . 
متع في قانون المرافعات ϥهمية  ʪلغة ʪعتباره أما الفقه الفرنسي فقد ذكر بشأن أهمية الشكل ϥنه يت

ــمانة هامة ضـــــد أهواء الخصـــــوم وضـــــد  ـــائية كما أنه ضـــ ـــيلة تنظيمية وضـــــرورية لحســـــن ســـــير الإدارة القضــ وســ
 .)٣٩( القرارات التحكيمية 

ـــائية لتمتعه  ـــــــــكل يحتل أهمية كبيرة في الاجراءات القضــــــــ ــــح لنا ϥن الشــ ــــ ومن خلال ما تم ذكره يتضـــ
 ولتوفيره الكثير من الضماʭت وتحقيقهِ العدالة وحسن سير القضاء وحقوق   الدفاع.ʪلمرونة 

 خصائص الشكلية ودورها في الإجراء القضائي:  المطلب الثاني
إن للشـــكلية عدة خصـــائص وتؤدي دوراً مهماً في الإجراء القضـــائي ففيما يتعلق ʪلخصـــائص هي  

 كالآتي ....
ــود ʪلمظهر الخارجي هو النشــــاط الإرادي  وظيفة خارجية :أولاً : إن وظيفة الشـــكلية هي  فالمقصــ

ــاف إلى العناصـــر  الذي يهدف إلى تحقيق نتيجة معينة , وإن وظيفة الشـــكل تعد خارجية أي بمعنى إĔا تضـ
, فضلاً عن ذلك فإن مجرد التفكير في إتخاذ الشكل لا يعد مظهراً خارجياً ومن ثم  )٤٠( الموضوعية للإجراء 

شكلاً ومثال ذلك هو تدوين القاضي لاسباب حكمه شكل خارجي , بينما تفكيره في كيفية فض لا يعد 
النزاع بين الخصـــوم وقبول الدعوى أو رفضـــها لا يعد شـــكلاً والمشـــرع هنا يتطلب في نشـــاط المظهر الخارجي 

ــــرع في عريضــــــة الدعوى أو  ورقة التبليغ أن أن يتم في قالب معين وكما هو محدد ʪلقانون فمثلاً يتطلب المشــ
 تحرر كتابة وأن تتضمن بياʭت معينة لغرض تحقيق الهدف من الدعوى .

إن للشــكل أهمية كبيرة في الإجراءات القضــائية والقانون هو الذي  ʬنياً : الشـكلية دائماً قانونية :
ـــــكل الذي يتم فيه الإجراء ولا دخل للأفراد في تحديد ذلك والشــــــكلية القانونية هي  نص المشــــــرع يحدد الشـ

ـــــة  ــــتراط أن تتضــــــمن عريضـ على بياʭت معينة ويتعين إفراغ هذه البياʭت لتحقيق نتيجة قانونية معينة , فاشــ
ـــدق عليه من جهة  الدعوى على بياʭت محددة كتوقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضـــــاً بســـــند مصــ

 . )٤١( الاختصاص فيعد ذلك الاجراء من الشكلية القانونية 
                                                        

 . ٢٤١د. محمد جمال عطيه , مصدر سابق , ص - ٣٨
(39) H.Solus et R. perrot , Droit Judiciaire prive , t. in 327 , P. 306 . J. Vincent et 

S. Gunichard , Procedure civile , 1981 , Dalloz , n 418 es S. P. 448 
 . ٤١, وينظر أيضاً عادل صالح مهدي , مصدر سابق , ص ٢٢٥د. محمد جمال عطيه , مصدر سابق , ص - ٤٠
الجامعية , الاسكندرية , مصر , دار المطبوعات  ٢د.عبد الحكم فودة , البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط - ٤١

 . ٥١, ص ١٩٩٣, 



 

١٩١ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

أي آخر من الفقه المصري على أن الشكلية تعد قانونية متى ما حدد المشرع وسيلة العمل وذهب ر 
تحديداً جامداً لا يترك أي خيار للشـــــخص , ولا توجد شـــــكلية قانونية إذا كان للشـــــخص حرية وإن كانت 

 .)٤٢( مقيدة 
ـــــــــــكلية ذلك المعنى الذي ذهب إليه الفق ــي فذهب إلى عدم إعطاء الشــــ ه من أن أما الفقه الفرنســـــــــــــ

الشــكلية في القانون الحديث لم تعد شــكلية جامدة كما كانت في القانون الروماني , ويترتب على ذلك ϥن 
الإجراء يكون شــكلياً وإن كانت هنالك حرية في الاختيار بين وســيلتين أو أكثر فمثلاً اشــتراط الكتابة يعد 

 .)٤٣( مظهراً من مظاهر الشكلية 
إن الإشكال الواجب احترامها في الاجراء القضائي هي  وليست جامدة :ʬلثاً : إĔا شكلية مرنة 

ـــــــعى إلى حماية  مرنة وليســــــــت جامدة وإن عدم الالتزام đذه الاشــــــــكال يؤدي إلى البطلان فالمشــــــــرع إنما يسـ
ـــكلية هو البحث  )٤٤( الحقوق وتحقيق العدالة عندما يتطلب شــــــكلية معينة  ــود ʪلمرونة في الشـــ , وإن المقصــــ

ـــــــــــة ٤٦ية وأعمالها فمثلاً تتطلب المادة (عن الغا ـــــــــتمل عريضــــ ) من قانون المرافعات المدنية العراقي أن تشــــــ
ــترط ان يتم ذلك ϥلفاظ معينة  الدعوى على وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واســـــانيدها وهنا لا يشـــ

ــــــــحة دون لبس أو  إنما يتطلب أن يتم ذلك ϥية الفاظ وأية عبارات ما دامت هذه الالفاظ تحمل معانٍ  واضـ
 غموض .

ــــحيفة الدعوى على وقائعها وطلبات ٦٣أما المادة ( ) مرافعات مصـــــــــري فقد تطلبت اشـــــــــتمال صـــــ
ــي وفي نص المادة ( )٤٥( المدعي واســــانيدها  ) منه فقد تتطلب  ٦٤٨,  بينما قانون المرافعات المدنية الفرنســ

ؤيدة لها ومطالب المدعي , ومما تقدم فإن أن يشــــتمل الاســــتحضــــار على وقائع الدعوى واســــباđا والأدلة الم
ــترط أن يتم ذلك ϥلفاظ معينة إنما يجب أن تتم ϥلفاظ وعبارات واضــــحة ولا  التشــــريعات محل المقارنة لم تشــ
تؤدي إلى الغموض , ويتضــــح مما ســــبق أن الشــــكل يتصــــف ʪلمرونة وليس ʪلجمود ذلك لأنه يؤدي وظيفة 

 ل السرعة في حسم الدعاوى وعدم إطالة فترة النزاع .مهمة في القانون الإجرائي من خلا
أما دور الشكل في الإجراء القضائي فالمشرع عندما يستلزم شكلية معينة في الإجراء القضائي فإنه 
يهدف بتوافر هذا الشــكل صــحة الاجراء القضــائي ذاته وعليه إذا كان الإجراء معيباً لعيب شــكلي لا يجوز 

                                                        
 . ١٦٠د. فتحي والي , ود. احمد ماهر زغلول , مصدر سابق , ص  - ٤٢

43 -Bonnecase , Traite , T. 2 , No . 385 , P. 458 . Durma These paris , 1930 , No. 
173, P. 189 . 

, المركز القومي للإصدارات  ١, ط ١ضوء الفقه والقضاء , ج د.رمضان جمال كامل , الموسوعة الحديثة في البطلان في  - ٤٤
 . ٢٣٧, ص ٢٠٠٩القانونية , القاهرة , مصر , 

المعدل ʪلقانون رقم  ١٩٨٨) لسنة ٢٤) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (٥٦تقابلها ʪلمعنى نفسه المادة (  - ٤٥
 . ١٩٨٠) لسنة ٣٨رافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم () من قانون الم٤٥, والمادة ( ٢٠٠١) لسنة ١٤(
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عن طريق الاثبات وهذه الشــكلية كما ذكرʭ ســابقاً هي ليســت جامدة وإنما مرنة حينئذٍ تكملة هذا النقض 
ـــــائي وليس تعقيده  ـــــــكلية في  )٤٦( هدفها خدمة العمل القضــــــ , ويتجلى ذلك من عدة نواحي منها إن الشــــ

القانون الحديث لا تســـتلزم ʪلضـــرورة اســـتعمال الفاظ أو عبارات مقدســـة , إنما يحق للخصـــوم أن يســـتعملوا 
شــاؤون من الفاظ وعبارات ومنها أن الشــكل يعد مجرد وســيلة يضــمن đا ســلامة الإجراء وتحقيق الغاية ما ي

 .)٤٧( المرجوه منه 
ويتضـــح من كل ما تقدم إن المشـــرع مهد الطريق أمام القضـــاء بناءً على الســـلطة التقديرية بتســـهيل 

ـــــــائية إذا لم يكن هناك ما يخالف أحكام ا ــــ ـــم الاجراءات القضــــ ــــ ــــــ ـــــــــرعة حســ لقانون لأجل تحقيق العدالة وســــــ
 ولاستقرار المعاملات والحفاظ على النظام العام في اĐتمع .

 مظاهر الشكلية في العمل الإجرائي:  المطلب الثالث
إن للشكل أهمية كبيرة في الإجراء القضائي فهو يضمن قدراً من الانضباط في أداء العدالة لوظائفها 

/ الشــــكل كعنصــــر من عناصــــر الاجراء القضــــائي ,  أولاً يق نتناول , ولغرض بيان هذا الموضــــوع بشــــكل دق
 نبينّ الشكل كظرف يتم فيه الاجراء القضائي . وʬنياً 

يعد الشـــكل عنصـــراً من عناصـــر الإجراء  أولاً : الشــكل كعنصــر من عناصــر الإجراء القضــائي :
الإجراء القضائي كتابة أو أشكالاً القضائي فهو الوسيلة التي يتم đا الإجراء ويشترط القانون أن يتم شكل 

 .)٤٨( قولية وفعلية 
ـــكل الكتابي ـــكلياً في أغلب الإجراءات القضــــــائية إذ يشــــــترط قانون المرافعات  فالشــ ـــــرطاً شـــ يعد شـ

ــــــــــــر الاجراءات  ــــــــــــر من عناصـ ـــــــائية أن تتم كتابةً وعليه فالكتابة هي عنصـ المدنية في معظم الإجراءات القضــــــ
ـــائية المهمة , ولا يمكن أن يتم الإجراء بغير الكتابة إلا إذا نص القانون على عدم اشــــــــــــــتراط الكتاب ــــــــــ ة القضـ

ـــرط شــــــكلي إنما تطلب في كل إجراء بياʭت معينة  ــفاهاً , إذن القانون لم يكتفِ ʪلكتابة كشـــ حينها يتم شــــ
ـــر  ــــــ ــــ ـــــــة , وكذلك ورقة التبليغ ومحاضـ ــــ ـــــــبيل المثال لا ترفع إلا بعريضــــ مكتوبة نص عليها , فالدعوى على ســــــــ

 .)٤٩( الجلسات وتقارير الخبراء وغيرها 

                                                        
, دار الهناء  ١د. عبد الحكم فوده , الموسوعة الشاملة في الدفوع والدفاعات الجوهرية في ضوء الفقه وقضاء النقض , ج  - ٤٦

 للتجليد الفني , الاسكندرية , مصر , ( بلا سنة طبع ) , .
 . ٢٣٧ق , صد. رمضان جمال كامل , مصدر ساب - ٤٧
 . ٤٧عادل صالح مهدي , مصدر سابق , ص - ٤٨
د. فؤاد عبد المنعم احمد , والحسين علي غنيم , أحكام الدفوع في المرافعات الشرعية السعودي , الاسكندرية , مصر ,  - ٤٩
النقض , منشأة , وينظر أيضاً د. عبد الحكم فوده , اسباب صحيفة الاستئناف دراسة تحليلية على ضوء قضاء  ٣٤, ص ٢٠٠٢

 . ٢٠, ص ٢٠٠٥المعارف , الاسكندرية , 



 

١٩٣ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

ــــــت على أنه   (() من قان٤٤/١فضـــــــلاً عن ذلك فالمادة ( كل   -١ون المرافعات المدنية العراقي نصـ
ـــة ٤٦دعوى  يجب أن تقام بعريضـــــــة )) , ونصـــــــت المادة (  ) منه على أنه (( يجب      أن تشـــــــمل عريضــــ

 -ʫ٣ريخ تحرير العريضــة . -٢اســم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .  -١الدعوى على البياʭت الآتية : 
عى عليه ولقبه ومهنته ..... )) , وتعد هذه البياʭت من البياʭت الشـــــكلية التي اســـــم كل من المدعي والمد

 نص عليها القانون .
) منه على أنه ((ترفع الدعوى ٦٣أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصـــــري فقد نصـــــت المادة (

القانون على غير ذلك  إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصـــــــــــــــحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص
اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه  – ١ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البياʭت الآتية : 

ـــم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.....  – ٢.....  ʫريخ تقديم الصـــــــحيفة .... ))  – ٣اســــ
)٥٠(. 

ــي ف ـــــوراً متعددة , لأن الطلب وʪلنســـــــبة لقانون الإجراءات المدنية الفرنســـــ إن رفع الدعوى ϩخذ صــ
ــــورة فأمام المحكمة الجزئية يتم أما بطريق  ـــــــــــية ϥكثر من صـــــــــ ــــــومة يرفع أمام المحاكم الفرنســ ــــــ الافتتاحي للخصـ
ــــتركة أو ʪلحضــــــور الشــــــخصــــــي للخصــــــوم أمام المحكمة , ويتم رفع الدعوى أمام  الاعلان أو بصــــــحيفة مشــ

ـــــــتئناف بتقرير من طرف واحد أو المحكمة الابتدائية بطريق الاعلا ــــــتركة , ويتم الاســـــــ ــــــ ــــحيفة مشــ ن أو بصــــــــــ
 .)٥١( بصحيفة مشتركة 

ـــــــــــكل الكتابي يحتل أهمية كبيرة في قانون المرافعات المدنية وذلك لكثرة  ومن كل ما تقدم فإن الشــــ
لتحديد النزاع  قواعده في هذا القانون إذ تلعب الكتابة دوراً متميزاً هاماً وضرورʮً في سير الخصومة فهي أداة

 وهي توثيق لما يجري ويدور في جلسات المحكمة لغرض حفظ الادلة والاثباʫت وغيرها .
وفيما يخص الاشكال القولية والفعلية فإن الاجراء القضائي قد يكون قولياً وقد يكون فعلياً أي أن 

فهية كما في أداء الشهادة الشكلية في الإجراء القضائي لا تقتصر على الشكل الكتابي , فقد تتم بصورة ش
ــــرح المـدعى عليـه لـدفـاعـه فهـذه كلهـا إجراءات قولية  ــــــ وكـذلـك النطق ʪلحكم وابـداء المـدعي لادعـاءاتـهِ وشـــــ

 .)٥٢( شفهية وقد ϩخذ الإجراء القولي الشكل الشفوي أو الكتابي 

                                                        
) من قانون المرافعات المدنية ٤٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني , والمادة (٥٦تقابلها ʪلمعنى نفسه المادة ( - ٥٠

 والتجارية الكويتي .
 المدنية الفرنسي . ) , من قانون الاجراءات ٩٠٠,  ٨٤٥(  ينظر đذا الخصوص نص المادتين - ٥١
د. احمد مسلم , أصول المرافعات والتنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية , دار  - ٥٢

 . ٣٧٦, ص ١٩٨٠الفكر العربي , القاهرة , مصر , 
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ـــــاب٩٥فضــــــلاً عن ذلك نلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة ( ق الذكر ) من قانون الاثبات العراقي سـ
قد نصـــت على أنه (( أولاً : تؤدي الشـــهادة شـــفاهةً ولا يجوز الاســـتعانة بمذكرات مكتوبة إلا ϥذن المحكمة 

 إذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى )) .
المعدل فقد نصــــــت  ١٩٦٨) لســــــنة ٢٥أما قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصــــــري رقم (

ي الشهادة شفاهةً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا ϥذن المحكمة ) منه على أنه (( تؤد ٩٠المادة ( 
 .)٥٣(أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى )) 

ـــرع الفرنســــــي فقد أخذ ʪلاجراءات الشــــــفوية أمام المحاكم الجزئية ʪلمادة ( ) من قانون ٨٤٣أما المشـــ
ة الشفوية , ويكون الحضور الشخصي لطرفي النزاع كافياً الإجراءات المدنية الفرنسي حيث تنص على المرافع

 .)٥٤( أمام القاضي 
 ʬنياً : الشكل كظرف يتم فيه الإجراء القضائي :

قد يكون الظرف في هذه الحالة مكانياً أو زمانياً أي بمعنى المكان الذي يجب أن يتم فيه الإجراء , 
غالباً ما تتم الإجراءات القضائية في مقر  فمكان الإجراءأو السقف الزمني الذي يلزم أن يتم الإجراء فيه , 

المحكمة وأثناء المرافعة ولكن مع ذلك قد يتطلب القانون أن تتم بعض الإجراءات القضــــائية في مكان معين 
 .)٥٥( لكي ينتج آʬرها وʪلتالي يعد هذا المكان بمثابة شكلية في الإجراء القضائي 

ولكي يتحقق الأثر القانوني للإجراء يلزم القانون أن يتم الإجراء القضـــــــــائي في مكان معين , فمثلاً 
ــــــهاره يجب أن يكون في محل إقامته وهو ما  تبليغ زوج المطلوب تبليغه أو من يقيم معهُ من أقاربه أو اصـــــــــ

ـــــارت إليــه المــادة ( ــــــــــ من قــانون المرافعــات المــدنيــة  )١٠) من قــانون المرافعــات المــدنيــة العراقي والمــادة (١٨اشـ
 .)٥٦( والتجارية المصري 

) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فقد حددت الأماكن التي يجوز تسليم ٦٨٩أما نص المادة (
الاعلان فيها إلى شــخص المعلن إليه نفســه , حيث أكدت هذه المادة على أن الأعلان يكون صــحيحاً في 

 .)٥٧( لان حتى إذا كان محل العمل أي مكان يتم فيه استلام الاع

                                                        
, وكذلك  ١٩٨٠) لسنة ٣٩ة الكويتي رقم () من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجاري٤٨ينظر ʪلمعنى نفسه المادة (  - ٥٣

 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني .٨١/٤المادة (
 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .٨٤٣ينظر نص المادة ( - ٥٤
,  ٢٠١٧رة , سومان عزيز عبدالله , الغموض الإجرائي وأثره على الدعوى المدنية , دار الكتب القانونية , مصر , القاه - ٥٥

 . ٣٨, ص ٢٠١٢,  ١, وينظر ʪلمعنى نفسه , وجدي شفيق , موسوعة البطلان المدني والاداري والجنائي , ط  ٣٧ص
) من قانون اصول  ٨,  ٧) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني , والمواد (٣٣٩وʪلمعنى نفسه جاءت المادة ( - ٥٦

 المحاكمات المدنية الأردني .
 ) في فقرēا الثانية من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي على أنه :٦٨٩ظر نص المادة (ين - ٥٧



 

١٩٥ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

ــكلي فهو يحتل حيزاً مهماً في مجال قانون المرافعات   أما ما يخص زمن الإجراء القضـــائي كظرف شــ
ـــــة الدعوى إلى حين اكتســــــاب الحكم  المدنية بســــــبب أن كافة إجراءات التقاضــــــي ترتبط بزمن كتقديم عريضـ

يوماً معيناً ʪلذات وقد يحدد الزمن عادةً بمعيار بين  الصادر فيها درجة البتات , وزمن الإجراء قد يكون هو
) من قــانون المرافعــات المــدنيــة ١٧لحظتين وهمــا (( لحظــة البــدء ولحظــة الانتهــاء )) وهــذا مــا أكــدتــه المــادة (

ــــمس أو بعد غروđا أو في أʮم  ــــ العراقي والتي نصـــــــــت على أنه (( لا يجوز إجراء التبليغات قبل شـــــــــروق الشـ
 ما لم Ϧذن المحكمة بذلك..... )) . العطل الرسمية

ــــت المادة ( ) منه على أنه (( لا يجوز إجراء ٧أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصـــــري فقد نصـ
 أي اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في 

 .)٥٨(أʮم العطل الرسمية إلا في الضرورة ...... )) 
ـــــي فقد نص في المادة ( ) منه على ((عدم ٦٦٤ومن جانبهِ فإن قانون الإجراءات المدنية الفرنســــــــــ
 جواز الاعلان قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة التاسعة مساءً .... )) .

فالحكمة إذن من تحريم إجراء التبليغات في المواعيد المشـــــار إليها في نصـــــوص القوانين ســـــابقة الذكر 
ـــــتثناء على هذا هو أ ـــل عام , ولكن هناك اســــ ن لا يقلق الناس في اوقات راحتهم أو عطلاēم الرسمية كأصــــــ

الأصل هو عندما يحصل الخصم على إذن من المحكمة وفي الحالات التي تستوجب الخروج عن هذا الأصل 
 وبتقدير من المحكمة .
 مدى Ϧثر الإجراء القضائي ʪلعيب الشكلي:  المبحث الثاني

في قانون  وضــرورʮً  اً هام اً ثر الإجراء القضــائي ʪلعيب الشــكلي والســبب يعود إلى أن للشــكل دور يتأ
المرافعات المدنية حيث يترتب على مخالفتهِ بطلان الإجراء القضـــائي على اعتبار أن الإجراء القضـــائي لم يتم 

مطالب ,  ةمناه على ثلاثوفقاً لأحكام وقواعد القانون ولأجل توضــيح هذا الموضــوع بشــكل دقيق فقد قســ
ــــــــــــكلي , أما المطلب الثاني فكان تحت عنوان تمييز العيب  كان المطلب الأول بعنوان التعريف ʪلعيب الشـــ
الشــــكلي عما يشــــتبه به , وأخيراً جزاء عدم مراعاة الشــــكلية فقد كان عنواʭً للمطلب الثالث , والتفاصــــيل 

 على النحو الآتي :
 عيب الشكليالتعريف ʪل:  المطلب الأول

                                                        
(( Toutefois , Ioraq elle est faite a personne , Ia notification est valuable quell que 

soit le Iieu ou elle est clelivree ycompris le lieu du travail -. 
) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني بقولها (( لا يجوز تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة ٤نفسه نص المادة (تقابلها ʪلمعنى  - ٥٨

) ٦, وينظر أيضاً نص المادة ( - السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أʮم العطل الرسمية الا في حالة الضرورة....
 مرافعات مدنية كويتي .
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١٩٦ 
 

إن البيان والشــكل الذي يســتند عليه الإجراء القضــائي يجب أن يكوʭ وفقاً لما هو محدد ʪلقانون , 
بمعنى أن الشـــخص الذي قام ʪلإجراء القضـــائي يجب أن يتبع الإجراءات القانونية الصـــحيحة لكي نحصـــل 

ــــمة , قال ســـــــيبويه على مخرجات إيجابية خالية من العيوب , ولو أردʭ تعريف العيب لغةً  فهو بمعنى ( الوصـــ
ـــبيهاً له ʪلف رمى لأĔا منقلبة عن ʮء , وهو ʭدر كالمعاب والمعيب والمعابة تقول ما فيه  ــــــــــ أمالوا العاب تشــ

 .)٥٩( معابة ومعاب أي عيب )
وكــذلــك نقول عــاب فلان فلاʭً يعيبــهُ , ورجــل عيــابــهُ , وعــاب الحــائط وغيرهــا إذا ظهر فيــه عيــب 

 .)٦٠( أعياب وعيوب  والعيب جمعهُ 
أما الشكل فيقصد به لغةً هو الشبه ويقال في فلان شكل من أبيه ونقول هذا على شكل هذا أي 

 .)٦١( على مثاله  , وفلان شكل فلان أي مثله في حالاتهِ والشكل هو هيئة الشيء وصورتهِ 
ـــــــطلاحاً فلم تنص القوانين الاجرائية على تعريف ال ــــكلي اصــــ عيب الاجرائي أما تعريف العيب الشـــــــ

ــــاء فنلاحظ أن قانون المرافعات المدنية  ــــــناً فعلت لأن التعريفات من مهمة الفقه واجتهادات القضـــــــــــ ـــــ وحســــ
ـــــــتقلة بل نظم ذلك في نصـــــــــوص  العراقي لم ينظم حالة العيب الذي يعتري الاجراء القضـــــــــائي في نظرية مســ

 إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل ) مرافعات عراقي اشارت إلى أن التبليغ يعد ʪطلاً ٢٧متفرقة فالمادة (
 .)٦٢( بصحته أو يؤدي إلى عدم تحقق الغاية منه 

ـــــــــارت إلى  ٢٦ – ٢٠أما في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصــــــــــــــري وفي المواد ( ــــ ) منه فقد اشـ
ـــائي فقط دون التطرق إلى التعريفات , إضـــــــافة إلى ذلك فإن قانون الإجراءات المد نية بطلان الإجراء القضــــ

ــائي في المواد  ـــــــــــ ـــــــــــاً لم يشــــــــــــــر إلى التعريفات بل نظم حالة العيب الذي يعتري الإجراء القضـ ــي أيضـــ  الفرنســــــــــــ
 ) منه . ١٢١ – ١١٤(

ومن جانبه فقد تم تعريف العيب من قبل الفقه ϥنه (( العيب الذي يجعل من الإجراء القضائي غير 
, وعرفه آخرون ϥنه (( العيب الذي يصيب  )٦٣()) مطابق للقانون ويترتب عليه عدم انتاج الآʬر القانونية 

                                                        
الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي , ʫج العروس من جواهر القاموس , دار  محب - ٥٩

, دار احياء التراث العربي , بيروت  ٣, ط ٩, وينظر أيضاً ابن منظور , لسان العرب , ج ٢٧٠, ص ٢٠٠٥الفكر , بيروت , لبنان , 
 . ٤٩٠, ص ١٩٩٩, لبنان , 
,  ٢٠٠١, دار احياء التراث العربي , بيروت , لبنان ,  ١حمد بن فارس بن زكرʮ , معجم مقاييس اللغة , طابي الحسين أ - ٦٠

 . ٦٩٥ص
 . ٣٨٠محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي , مصدر سابق , ص - ٦١
) , وكذلك قانون المرافعات المدنية  ٢٦,  ٢٤اد ( وʪلمعنى نفسه ينظر : قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني في المو  - ٦٢

 ) . ٢١,  ١٩وتحديداً في المواد ( ١٩٨٠) لسنة ٣٨والتجارية الكويتي رقم (
 . ١٤٥د.فتحي والي , نظرية البطلان في قانون المرافعات , مصدر سابق , ص - ٦٣



 

١٩٧ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

, وهناك من عرفه ϥنه (( عدم تطابق  )٦٤(الإجراء القضائي ويترتب عليه عدم تحقيق الغاية من الإجراء )) 
الإجراء مع نموذجه يجعل الإجراء معيباً غير قادر على انتاج آʬره القانونية أي آʬر الإجراء القضائي الصحيح 

 .)٦٥(التي يرتبها القانون )) 
ومن جانبنا فيمكن اعطاء تعريف للعيب الشـــــكلي ʪلآتي (( هو الخلل أو القصـــــور  الذي يصــــيب 

 القضائي  ويؤدي إلى عدم انتاج آʬره القانونية الصحيحة )) . الإجراء
ـــة الدعوى عن  وđذا الخصــــــــوص فقد قضــــــــت محكمة التمييز الاتحادية على أنه (( إذا خلت عريضـــــ
المطالبة بحق المدعي , ولم تكن تتضمن اسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها وتكون واجبة الرد 

(( ًʭقانو )٦٦(. 
 ومن الجدير ʪلذكر فإن هناك مجموعة من الشروط للعيب الشكلي نجملها ʪلآتي :

 .)٦٧( تخلف الغاية من الشكل  – ١
 .)٦٨( وفقاً للقانون  اً يجب أن يكون الشكل أو البيان المتخلف محدد – ٢
 .)٦٩( أن لا يكون الخطأ في البيان مجرد خطأ مادي  – ٣

 عما يشتبه به تمييز العيب الشكلي:  المطلب الثاني
ـــــــائية خلل ما , وهذا الخلل قد يتمثل ʪلعيب الشــــــــكلي  ـــــــومة القضـ أحياʭً يكون في إجراءات الخصـ
الجوهري التي قــد يؤثر في هــذه الإجراءات وفي نتيجــة الــدعوى , ومن جهــة أخرى قــد يكون هــذا العيــب 

د أن نوضــــح التمييز بين العيب , أو قد يكون عيباً موضــــوعياً وليســــت شــــكلياً , فابتداءً لاب ʬنوʮً  اً شــــكلي
ــــكلية  ـــــروط الشـــــ ـــيب أحد الشــــ ــــكلي الجوهري هو العيب الذي يصــــــ الجوهري والعيب الثانوي فالعيب الشـــــ
ـــكل الذي يتطلبه القانون , إذ يعد العيب جوهرʮً متى كان الإجراء  ــــــ للإجراء القضــــــــــــــائي بمعنى مخالفة الشـــــ

                                                        
 .١٥١, ص ٢٠٠٣ونية , القاهرة , مصر , انور طلبه , موسوعة المرافعات المدنية والتجارية , دار الكتب القان - ٦٤
د. ايمن احمد رمضان , الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات , دار الجامعة الجديدة للنشر , الاسكندرية , مصر , ( بلا سنة  - ٦٥

 . ١٥٠طبع ) , ص
هامل  إليه القاضي : لفته, اشار  ٨/٩/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨مدنية ,  )٢٦٣٤ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (  - ٦٦

 . ١٨٩, ص ٢٠١٢, بغداد ,  ١المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية , قسم المرافعات المدنية , ط  العجيلي ,
لمزيد من التفاصيل ينظر د. الانصاري حسن النيداني , العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك đا , دار الجامعة الجديدة  - ٦٧

 . ١٧٣, ص ٢٠٠٩رية , مصر , للنشر , الاسكند
 . ٧٤٥لمزيد من التفاصيل ينظر : د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص - ٦٨
لمزيد من التفاصيل ينظر د. طارق عبد الرؤوف صالح , مدونة الفقه والقضاء في قانون المرافعات الكويتي وتعديلاته الجديدة  - ٦٩

 . ٢٥٦, ص  ٢٠٠٨,  , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر ١, ج 
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ــكلية متعلقة ʪلنظام العام , ـــائي مخالفاً لقاعدة شـــــ ـــــكل الجوهري وهو الشـــــــكل اللازم لوجود  القضــــ أما الشــ
 .)٧٠( الإجراء القضائي أي الشكل الذي يترتب على تخلفهِ عدم وجود الإجراء القضائي 

أما العيب الشـــكلي الثانوي فيعرف ϥنه (( ذلك العيب الذي لا يتصـــل بموضـــوع الإجراء القضـــائي 
, ومن كل ما تقدم يتضح  )٧١( طبيعتهِ وخصـائصـهِ  ذاته )) , بمعنى عدم مراعاته لا يفقد الإجراء القضـائي

لنا أن الاختلاف بين العيب الشــــكلي الجوهري , والعيب الثانوي يكمن في أن الأخير لا يتصــــل بموضــــوع 
 الإجراء وʪلتالي فإن عدم مراعاته لا يفقد الإجراء القضائي ذاتهِ وطبيعتهِ.

أما التمييز بين العيب الشــكلي الجوهري , والعيب الموضــوعي , فقد ذكرʭ آنفاً المقصــود من العيب 
ــــــــوع الإجراء  ــــكلي الجوهري أما العيب الموضـــــــــــوعي فقد عرف ϥنه (( ذلك العيب الذي يعتري موضـــ ــــــ الشـ

 .)٧٢( القضائي الذي يجوز التمسك به أمام القضاء من دون حاجة إلى إثبات الضرر الناتج عنه ))
ـــــــــوعي يتشــــــــــاđان في إĔما من العيوب التي تلحق  إذن يتبينّ لنا إن العيب الشــــــــــكلي والعيب الموضـ
ـــروط  ـــــــائي , ويترتب عليهما عدم إنتاج الإجراء القضــــــــــائي آʬره القانونية وتخلف أحد الشـــــــ ʪلإجراء القضـــ

) مرافعات  ٩١و  ٢٧( الشــــكلية أو الموضــــوعية يؤدي إلى بطلان الإجراء القضــــائي وهذا ما تجســــدهُ المواد
 ) مرافعات مصري .٢٠عراقي والمادة (

ـــــكل والعيوب  ــــ ــــــي فقد اعتمد التمييز بين العيوب المتعلقة ʪلشـــ ــــ أما قانون الإجراءات المدنية الفرنســ
) وعلى أســـاس ذلك فإن  ١٢١ – ١١٢المتعلقة ʪلموضـــوع في نظرية بطلان الأعمال الإجرائية في المواد ( 

ʪ لنقاط الآتية :وجه الاختلاف يتمثل 
اختلافهمــــا من حيــــث القواعــــد والأحكــــام التي تنطبق على كــــل منهمــــا فمثلاً أن البطلان  – ١

 .)٧٣( لأسباب موضوعية يخضع لشروط آخف حدةً من الشروط التي يتطلبها القانون 
اختلافهما من حيث طبيعة القواعد التي وقعت المخالفة بشأĔا فالبطلان لعيب شكلي يتقرر  – ٢

ـــيلة وليس بجوهر الإجراء ذاته , أما البطلان لعيب كج ـــــــــكلية وهو جزاء يرتبط ʪلوســــــــ زاء لمخالفة قواعد شــ
 .)٧٤( موضوعي فيتقرر كجزاء لمخالفة قواعد موضوعية تتعلق بجوهر الإجراء ذاته وشروطه الموضوعية 

                                                        
, منشورات الحلبي الحقوقية ,  ١د. نبيل اسماعيل عمر , ود. أحمد خليل , قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة ) , ط  - ٧٠

 . ٤٥٠, ص ٢٠٠٤بيروت , لبنان , 
 ٢٠٠٧بيروت , لبنان ,  , منشورات الحلبي الحقوقية , ١د. حلمي محمد الحجار , الوجيز في اصول المحاكمات المدنية , ط  - ٧١

 . ١١٠, ص
 . ١٥٨, ص ١٩٨١, مصر ,  , منشأة المعارف , الاسكندرية ١د. نبيل اسماعيل عمر , اعلان الأوراق القضائية , ط - ٧٢
,  ١٩٩٦, بيروت , لبنان ,  ٣, ط ٢لمزيد من التفاصيل ينظر د. حلمي محمد الحجار , القانون القضائي الخاص , ج  - ٧٣

 . ٨١أيضاً عادل صالح مهدي , مصدر سابق , ص, وينظر  ١٠٩ص
/  ٩٠د. حلمي محمد الحجار , وهاني حلمي الحجار , الوسيط في إصول المحاكمات المدنية طبقاً للمرسوم الاشتراعي رقم  - ٧٤

 . ١١٠, بيروت , لبنان , ( بلا سنة طبع ), ص ٢, ج  ٧/٨/٢٠٠١والتعديلات الواقعة عليه لغاية  ٨٣
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 ١، العدد ٢٠اĐلد 

ـــــرر لا يشــــــــترط إثبات وقوع أي ضــــــــرر في بطلان الإجر  – ٣ ــــــتراط الضـــ اء اختلافهما من حيث اشــ
 .)٧٥( القضائي لعيب موضوعي , أما في حالة العيب الشكلي فيشترط إثبات الضرر 

ــــوعي  ومن الجدير ʪلذكر فإنه لا يمكن الحكم ببطلان الإجراء القضـــــائي في العيب الشـــــكلي والموضـ
ـــــــحيح قد تم وفقاً للقانون حيث أن هذا  ـــحيح , وهذا التصـ إذا كان العيب الذي لحق ʪلإجراء قابلاً للتصـــــ

 تصحيح يساهم كثيراً في تسهيل الإجراءات للمحاكم وتوفير الوقت والنفقات.ال
 جزاء عدم مراعاة الشكلية:  المطلب الثالث

إن المقصــود ʪلجزاء الإجرائي هو الأثر الإجرائي الذي يرتبه القانون في مواجهة الخصــم المســؤول عن 
اذه إصلاً أو اتخاذه بشكل معيب , ويعتبر الجزاء مخالفة قواعدهِ والذي لا يتطابق مع نموذجهِ , أما لعدم اتخ

الإجرائي ضــــمانة لعدم مخالفة الأوضــــاع والمواعيد الإجرائية , لاشــــك أن البطلان هو جزاء مخالفة الشــــروط 
 الشكلية للإجراء القضائي .

ويؤدي ويعرف البطلان ϥنه (( الجزاء الذي يرتبهُ القانون على الإجراءات التي تخالف قاعدة قانونية 
, بمعنى أن الجزاء يفرض متى مــا خــالف الإجراء القــاعــدة  )٧٦(إلى عــدم ترتــب الآʬر القــانونيــة عليهــا )) 

القانونية ومن ثم عدم ترتب الآʬر عليه , وهناك من يعرف البطلان بتعريف آخر ويقول ϥنهُ (( جزاء يرتبهُ  
ــي به المحكمة بغير نص إذا افتقد العمل القان ـــــوعية المشــــــرع أو تقضــــ وني أحد الشــــــروط الشــــــكلية  أو الموضـ

 (( .... ًʭالمطلوبة لصحته قانو)٧٧(. 
ــــــــــف أو التكييف القانوني  أما الرأي الغالب في الفقه فقد ذهب إلى أن تعريف البطلان هو ((الوصـــ
ــــى القانون يؤدي إلى عدم انتاج الآʬر التي يرتبها  ــــــ الذي يلحق العمل الإجرائي الذي تم على غير مقتضـــــ

 .)٧٨(نون على هذا العمل لو لم يكن معيباً )) القا
من حيث  هومن خلال النظر إلى كل هذه التعريفات المذكورة آنفاً نجدها تؤدي إلى المضــــمون نفســــ

وجود العيب , أي عدم تطابق الإجراء ونموذجه القانوني وعليه فالبطلان هو من أهم الجزاءات الإجرائية , 
  مبسطاً للبطلان ʪلشكل الآتي :ويمكننا ʪلتالي أن نعطي تعريفاً 

                                                        
, منشورات الحلبي الحقوقية  ١التفاصيل ينظر د. حلمي محمد الحجار , الوجيز في اصول المحاكمات المدنية , ط لمزيد من  - ٧٥

 . ٤٣٣, ص ٢٠٠٧, بيروت , لبنان , 
أ.د. عباس العبودي , شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ( دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات القضائية ) , مكتبة السنهوري  - ٧٦

 . ١٨٨, ص ٢٠١٥داد , العراق , , بغ
, منشأة المعارف ,  ١د. عبد الحميد الشواربي , التعليق على قانون المرافعات والأحكام العامة في قانون المرافعات , ج  - ٧٧

ار , وبنفس المضمون ينظر : محمد وليد هاشم , شرح قانون اصول المحاكمات المدنية , د ٢٠٦, ص ٢٠٠٤الاسكندرية , القاهرة , 
 . ٢٦٦, ص ٢٠٠٣قنديل للنشر والتوزيع , عمان , الاردن , 

 ٥٧٣, ص٢٠٠٨, القاهرة , مصر ,  ١د. أحمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط  - ٧٨
 . ٣٢١ص , ١٩٨٩, ود. أحمد هندي , اصول المحاكمات المدنية والتجارية , الدار الجامعية , بيروت , لبنان , 
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ـــــائي من عيب يؤدي إلى  ــــ ـــــــبب ما لحق الإجراء القضــــــ (( البطلان هو الأثر الذي يرتبه القانون بســــــــ
 مخالفة النموذج القانوني وعدم ترتيب آʬره القانونية )) .

 الخاتمة
من النتائج والمقترحات وهي  بعد أن انتهينا عن البحث في موضـــوع الشـــكلية فقد توصـــلنا إلى عددٍ 

 كالآتي :
 أولاً : النتائج :

ـــــروط المهمة والتي يترتب على وجودها الحكم بصــــــــحة  -١ ـــكلية هي شــــــــرط من الشـــ تبينّ أن الشـــــ
 الإجراء القضائي وعلى تخلفها بطلان الإجراء .

ــــحة الإجراء القضــــــائي توفر نوعين من الشــــــروط شــــــكلية وموضــــــوعية لانتاج آʬر  -٢ يشــــــترط لصــ
 đدف الغرض من الإجراء القضائي .قانونية 

ــــرر الذي اعتراه  -٣ ـــــــم أن يدفع đا الضــــــ ــــــيلة الوحيدة التي يمكن للخصـــ تبينّ أن البطلان هو الوســــ
 نتيجة العيب الجوهري الذي أصاب الإجراء القضائي .

ـــــــاع القانونية من حيث Ϧثيرها أو عدم  -٤ ـــــــــائص تميزها عن غيرها من الاوضــــ إن للشـــــــــــكلية خصــ
 جراءات القضائية .Ϧثيرها على سير الإ

تبينّ أن للشـكلية عدة مظاهر فمرة تكون الشـكلية كعنصـر من عناصـر الإجراء القضـائي ومرة  -٥
 سواء أكان زمانياً أو مكانياً . اً أخرى تكون الشكلية ظرف

يحتل الشـــــــكل في الإجراء القضـــــــائي أهمية كبيرة من خلال تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد  -٦
 ظام في اĐتمع وزʮدة الثقة والطمأنينة في سير النشاط القضائي .وتحقيق الأمن والن

 ʬنياً : المقترحات :
العمل على إنشــــاء مؤســــســــات قضــــائية ذات مزاʮ متقدمة في الكثير من الإجراءات القضــــائية  -١

 كالتبليغات والشهود والاستجواʪت وذلك لتلافي Ϧخير حسم الدعاوى .
ت المدنية العراقي نصـــــوصـــــاً تنظم العيوب الشـــــكلية في الاجراء نقترح أن يتضـــــمن قانون المرافعا -٢

القضـائي على أن يكون النص ʪلشـكل الآتي : (( يكون الإجراء ʪطلاً إذا نص القانون على 
 بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم )) .

ـــــــمن قـانون المرافعـات المـدنيـة العراقي نظريـة عـامـة للبطلا -٣ ــــ ن ʪعتبـاره الجزاء على نقترح أن يتضــــ
 مخالفة الشكل الذي يستلزم القانون أن يتم الإجراء القضائي بمقتضاه.
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 ١، العدد ٢٠اĐلد 

 المصادر
 أولاً:الكتب اللغوية :

 ١٩٩٩, دار احياء التراث العربي , بيروت , لبنان ,  ٣, ط ٩ابن منظور , لســــــان العرب , ج -١
. 

ــين أحمد بن فارس بن زكرʮ , معجم مقاييس اللغة ,  -٢ , دار احياء التراث العربي ,  ١طابي الحســـــ
 . ٢٠٠١بيروت , لبنان , 

محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي , ʫج العروس من  -٣
 . ٢٠٠٥, دار الفكر , بيروت , لبنان ,   ١جواهر القاموس , ط
 ʬنياً : الكتب القانونية :

 ١الخاص , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , ط د.ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي .١
 ,١٩٧٣ . 

ـــــة المصـــــــــرية ,  .٢ ـــــــرور , نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية , مكتبة النهضــــ أحمد فتحي ســ
 . ١٩٥٩القاهرة , 

ــــورات الحلبي الحقوقية , لبنان , بيروت ,  .٣ ــــ ــــــول المحاكمات المدنية , منشـــــــ د. أحمد خليل , إصـــــــــ
٢٠٠٥ . 

ـــــائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية . احمد  مســــــــــ .٤ ــــول المرافعات والتنظيم القضـــــ لم , أصــــــ
 .١٩٨٠والتجارية والشخصية , دار الفكر العربي , القاهرة , مصر , 

, القاهرة ,  ١د. أحمد الســيد صــاوي , الوســيط في شــرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط  .٥
 .٢٠٠٨مصر , 

ــــــــــول  .٦ المحــاكمــات المــدنيــة والتجــاريــة , الــدار الجــامعيــة , بيروت , لبنــان , د. أحمــد هنــدي , اصـــــ
١٩٨٩ . 

, مطبعة التعليم   ١د. أدم وهيب النداوي , فلســــفة إجراءات التقاضــــي في قانون المرافعات , ط .٧
 .١٩٨٨العالي , 

ـــنة  .٨ ــــ ـــناعة الكتاب , القاهرة , ( بلا ســــــ ــــــ د. أدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , العاتك لصــــ
 بع).ط

 . ١٩٨٨د. أدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية  , بغداد  ,  .٩
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د. الانصاري حسن النيداني , العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك đا , دار الجامعة الجديدة  .١٠
 .٢٠٠٩للنشر , الاسكندرية , مصر , 

 . ١٩٩٢د. أمينه النمر , قانون المرافعات , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر ,  .١١
ـــــــر ,  .١٢ ــــــ ــــوعة المرافعات المدنية والتجارية , دار الكتب القانونية , القاهرة , مصـ ــــ ــــ انور طلبه , موســـ

٢٠٠٣. 
انور طلبه , مواعيد ومدد الســــــــقوط والبطلان , المركز القومي للإصــــــــدارات القانونية , القاهرة ,  .١٣

 . ٢٠٠٩مصر , 
ــــــان , الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات .١٤ ــــــ ـــــــر ,  د. ايمن احمد رمضـــ ــــــ , دار الجامعة الجديدة للنشـ

 الاسكندرية , مصر , ( بلا سنة طبع ) .
ــــول المحاكمات المدنية , ط  .١٥ ــــــ ــــورات الحلبي  ١د. حلمي محمد الحجار , الوجيز في اصـــــ ــــ , منشـــــــ

 . ٢٠٠٧الحقوقية , بيروت , لبنان , 
 .١٩٩٦, بيروت , لبنان ,   ٣, ط ٢د. حلمي محمد الحجار , القانون القضائي الخاص , ج  .١٦
ــــول المحاكمات المدنية طبقاً  .١٧ ــــــــيط في إصــــــ د. حلمي محمد الحجار , وهاني حلمي الحجار , الوســ

ــتراعي رقم  ,  ٢,     ج  ٧/٨/٢٠٠١والتعديلات الواقعة عليه لغاية  ٨٣/  ٩٠للمرســـــوم الاشـــ
 بيروت , لبنان , ( بلا سنة طبع ).

,  ١, ط  ١الفقه والقضاء , جد. رمضان جمال كامل , الموسوعة الحديثة في البطلان في ضوء   .١٨
 . ٢٠٠٩المركز القومي للأصدارات القانونية , القاهرة  , مصر , 

ــــــومان عزيز عبدالله , الغموض الإجرائي وأثره على الدعوى المدنية , دار الكتب القانونية ,  .١٩ ــــ ســـــ
 .٢٠١٧مصر , القاهرة , 

ـــــــــــالح , مدونة الفقه والقضــــــــــــــاء في قانون المراف .٢٠ عات الكويتي وتعديلاته د. طارق عبد الرؤوف صـــ
 . ٢٠٠٨, دار النهضة العربية , القاهرة , مصر ,  ١, ط  ١الجديدة , ج 

, مكتبة السنهوري , بيروت   ١أ.د. عباس العبودي , شرح أحكام قانون المرافعات المدنية , ط .٢١
 . ٢٠١٦, لبنان , 

نة ومعززة ʪلتطبيقات أ.د. عباس العبودي , شــــــرح أحكام قانون المرافعات المدنية ( دراســــــة مقار  .٢٢
 . ٢٠١٥القضائية ) , مكتبة السنهوري , بغداد , العراق , 

ــــول المحاكمات المدنية الاردني المعدل ʪلقانون رقم  .٢٣ ـــــرح أحكام قانون اصــ أ.د. عباس العبودي ,شـ
( دراســــــــة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات  ٢٠٠٢) لســــــــنة٢٦, والقانون رقم ( ٢٠٠١) لســــــــنة ١٤(



 

٢٠٣ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

, الاصدار الثاني ,  ١تمييز الاردنية), دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , طالقضائية لمحكمة ال
٢٠٠٧. 

ـــطرة المدنية  , مطبوعات المعرفة , مراكش ,  .٢٤ د.عبد الكريم الطالب , الشــــرح العملي لقانون المسـ
 .٢٠٠٨,  ٥المغرب , ط

, دار المطبوعــات  ٢د.عبـــد الحكم فودة , البطلان في قـــانون المرافعـــات المـــدنيـــة والتجـــاريــة , ط .٢٥
 .١٩٩٣الجامعية , الاسكندرية , مصر , 

ــوعة الشــــاملة في الدفوع والدفاعات الجوهرية في ضــــوء الفقه وقضــــاء  .٢٦ د. عبد الحكم فوده , الموســ
 , دار الهناء للتجليد الفني , الاسكندرية , مصر , ( بلا سنة طبع). ١النقض , ج 

دراســـــة تحليلية على ضـــــوء قضـــــاء النقض , د. عبد الحكم فوده , اســـــباب صـــــحيفة الاســـــتئناف  .٢٧
 . ٢٠٠٥منشأة المعارف , الاسكندرية , 

ـــتشــــار : أحمد مدحت مراغي , الوســــيط في القانون  .٢٨ د. عبدالرزاق أحمد الســــنهوري , تنقيح المسـ
 .٢٠٠٤,  ٢المدني , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , ط 

ـــرح قانون المرافعات المدنية  .٢٩ ـــــناعة الكتاب , بغداد , عبدالرحمن العلام , شـــــ العراقي , العاتك لصـــ
 .٢٠٠٨,  ٢, ط  ٣العراق  , ج 

ــــــــواربي , التعليق على قانون المرافعات والأحكام العامة في قانون المرافعات ,  .٣٠ د. عبد الحميد الشـــ
 .٢٠٠٤, منشأة المعارف , الاسكندرية , القاهرة ,  ١ج 

, منشــورات جامعة جيهان الأهلية  ١, ط د.عصــمت عبد اĐيد بكر , أصــول المرافعات المدنية .٣١
 .٢٠١٣, اربيل , 

, مكتبة  ١عطا عبد الحكيم أحمد , البطلان في قانون المرافعات المدنية (دراســـــــــــــــة مقارنة ) , ط .٣٢
 .٢٠١٧زين الحقوقية , 

د. علي هادي العبيدي , قواعد المرافعات المدنية في ســـــــــلطنة عمان , المكتب الجامعي الحديث  .٣٣
 .٢٠٠٦هرة , مصر , , القا  ١, ط 

ـــــــة العربية ,  .٣٤ ـــــــرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضــــــــ ــــــ د. علي بركات , الوجيز في شــ
 .٢٠٠١القاهرة , مصر , 

ـــــــيط في شــــــــــرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط .٣٥ , دار   ٢د. عيد محمد القصــــــــــاص , الوســـ
 .٢٠١٠النهضة العربية , القاهرة , مصر , 

 .١٩٧٠, دار النهضة العربية , بيروت ,  ١لي , قانون القضاء المدني اللبناني , طد. فتحي وا .٣٦
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د. فتحي والي , ود. أحمد ماهر زغلول , نظرية البطلان في قانون المرافعات , منشـــأة المعارف ,  .٣٧
 . ١٩٩٧, الاسكندرية , مصر ,  ٢ط

ـــاء المدني , دار الكتاب  .٣٨ ــــ ـــيط في قانون القضـ ــــ الجامعي , القاهرة , مصــــــــر , د.فتحي والي , الوسـ
٢٠٠١. 

د. فتحي والي , نظرية البطلان في قانون المرافعات , منشـــــأة المعارف , الاســـــكندرية , مصـــــر ,  .٣٩
 . ١٩٥٩,  ١ط

د. فؤاد عبد المنعم احمد , والحســين علي غنيم , أحكام الدفوع في المرافعات الشــرعية الســعودي  .٤٠
 .٢٠٠٢, الاسكندرية , مصر , 

ـــــائية في قانون د.كمال عبد ا  .٤١ ــــــ ــــــير وتطبيق قواعد المطالبة القضـ ــــــــول تفســــــ لواحد الجوهري , اصــــ
 المرافعات المدنية والتجارية , دار محمود للنشر والتوزيع , القاهرة , مصر , (بلا سنة طبع ).

لفته هامل العجيلي ,  المختار من قضــــاء محكمة التمييز الاتحادية , قســــم المرافعات المدنية , ط  .٤٢
 . ٢٠١٢ , بغداد , ١

د. محمد سـعيد عبد الرحمن , الحكم القضـائي اركانه وقواعد اصـداره , منشـورات الحلبي الحقوقية   .٤٣
 . ٢٠١١,  ١, لبنان , بيروت ,ط 

د. محمد جمال عطية , الشــــكلية القانونية (دراســــة مقارنة بين النظم القانونية الوضــــعية والشــــريعة  .٤٤
 .١٩٩٤, مصر ,  الاسلامية) , دار النهضة العربية , القاهرة

محمد وليد هاشــم , شــرح قانون اصــول المحاكمات المدنية , دار قنديل للنشــر والتوزيع , عمان ,  .٤٥
 .٢٠٠٣الاردن , 

,  ١د. نبيل اسماعيل عمر , ود. أحمد خليل , قانون المرافعات المدنية (دراســة مقارنة ) ,    ط  .٤٦
 .٢٠٠٤منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 

ـــــــائية , طد.  .٤٧ ـــكندرية  ,  ١نبيل اسماعيل عمر , اعلان الأوراق القضــ ـــــــأة المعارف , الاســــــ , منشــ
 .١٩٨١مصر , 

ـــيط في قـــانون المرافعـــات , ط  .٤٨ ــــــ , مكتبـــة الوفـــاء القـــانونيــة ,  ١د.نجيـــب احمـــد عبـــد الله , الوســــــ
 .٢٠١٤الاسكندرية , 

ـــأت عبد الرحمن الأخرس , شـــــــــرح قانون اصـــــــــول المحاكمات المدنية , دا .٤٩ ــــ ـــــــر د.نشــ ر الثقافة للنشــ
 , (بلا سنة طبع ). ٢, ط  ١والتوزيع , الاردن , عمان , ج 



 

٢٠٥ 
 

 ١، العدد ٢٠اĐلد 

ــــول المحاكمات المدنية , ج .٥٠ ـــأت محمد الاخرس , شـــــــرح قانون اصـــ , دار الثقافة  ١, ط ١د. نشــــ
 . ٢٠٠٨للنشر والتوزيع , عمان , الاردن , 

ـــــاء المدني ( قانون المرافعات) ,  .٥١ ــــ , دار الفكر  ١طد. وجدي راغب , الموجز في مبادئ القضـــــــ
 .١٩٧٧العربي , 

 .١٩٧٤د. وجدي راغب , النظرية العامة للعمل القضائي , منشأة المعارف , الاسكندرية ,  .٥٢
ــــــــومة المدنية , دار الفكر العربي  , ط .٥٣ ـــــــر ,  ١د.وجدي راغب , مبادئ الخصـــــــ ــــــ , القاهرة , مصـ

١٩٧٨. 
 .٢٠١٢,  ١وجدي شفيق , موسوعة البطلان المدني والاداري والجنائي , ط  .٥٤

 ʬلثاً : البحوث والرسائل الجامعية :
ــــــحة القرارات الاعدادية أمام محكمة الدرجة  -١ ـــلمان طه , اثر الارتباط الإجرائي على صــــ داود ســـــــ

 . ٢٠١٨الاولى , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق , جامعة النهرين , 
ـــــــائية ( دراســـــــــة  -٢ ـــالة عادل صـــــــــالح مهدي , العيب الشـــــــــكلي في الإجراءات القضــ ــــ مقارنة ) ,رســ

 .٢٠١٧ماجستير مقدمة إلى كلية القانون , جامعة كربلاء , 
ـــالة  -٣ ــــ ـــة مقارنة ) , رسـ علي ســــــــعود داخل , العيب الجوهري في الإجراء القضــــــــائي المدني ( دراســـــ

 .٢٠١٣ماجستير مقدمة إلى كلية القانون , جامعة ʪبل  , 
دعوى المدنية ( دراسة قانونية مقارنة) د. علي شمران الشمري , بطلان الإجراءات القضائية في ال -٤

 . ٢٠١٨,  ٧, بحث منشور في مجلة كلية النسور الجامعة , العدد / 
 رابعاً : القوانين

 المعدل . ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( -١
 المعدل . ١٩٦٨) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( -٢
 . ١٩٨٠) لسنة ٣٨المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (قانون  -٣
 .  ١٩٧٥) لسنة ١١٢٣قانون المرافعات الفرنسي رقم ( -٤
 المعدل . ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم ( -٥
 المعدل . ١٩٨٣) لسنة ٩٠قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ( -٦
 . ١٩٧٩) لسنة ١٠٧ي رقم (قانون الاثبات العراق -٧
 . ٢٠١٢) لسنة ٨٠قانون إمتيازات المحققين القضائيين العراقي رقم ( -٨
 . ٢٠١٢) لسنة ١١٢قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم ( -٩
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٢٠٦ 
 

 خامساً : المصادر الأجنبية
1- De Bieville , Le unllies des actes de procedure en matiere 

civile , paris , 1944  
2- Rodiere , Traite de competence , T. I. P.146 .   Boncenne , 

Theoie de la proc. Civ. T. III , P. 271  .   Boitard leconc de 
procedure civ, T. II , No. 1213  . 

3- Grasonnet et cear Bru , Traite . T. II , No. 86 . 
4- Solus , courps , P.426 . Saint Alray , cours , P. 6 , Ricol , 

Cours , P. 3 . Vizioz , observations , Rev , Gen de Droit , 
1931 

5- H.Solus et R. perrot , Droit Judiciaire prive , t. in 327 , P. 
306 . J. Vincent et S. Gunichard , Procedure civile , 1981 , 
Dalloz , n 418 es S. . 

6- Bonnecase , Traite , T. 2 , No . 385 , P. 458 . Durma These 
paris, No. 173 , 1930  

 


